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 ـن رجــــوع الـمـفـتـــــي عــــن فـتــــــواهممــوقــف المستفتي 
 وليد بن علي الحسين

جامعة القصيم  –كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  –الفقه أصول قسم 
 السعودية  –

 whsien@qu.edu.saالبريد الإلكتروني : 
 

 الملخص : 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، يتناول هذا البحث مسألة أصولية تتعلق 
بالفتوى، وهي موقف المستفتي من رجوع المفتي عن فتواه، وبيان أحوال 

تها لنصٍ قطعي، المستفتي فيما إذا كان رجوع المفتي عن فتواه بسبب مخالف
أو إجماعٍ، أو كان رجوع المفتي عن فتواه بسبب تغير اجتهاده، وأحوال 
المستفتي في ذلك فيما إذا لم يعلم برجوع المفتي عن فتواه، وفيما إذا علم 
برجوع المفتي عن فتواه قبل عمله بها، وفيما إذا علم برجوع المفتي عن فتواه 

في ذلك وأدلتهم، وبينت الراجح  بعد عمله بها، وذكرت خلاف الأصوليين
التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على  فيها، أسأل الله 

 نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم.
 مخالفة نص قطعي. –رجوع المفتي  –موقف المستفتي  الكلمات الافتتاحية:
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The position of the fatwa on the mufti’s reversal 
of his fatwa 

Walid bin Ali Al Hussein 
Department of Jurisprudence - College of Sharia and 
Islamic Studies - Qassim University - Saudi Arabia 
E-Mail: whsien@qu.edu.sa 
Abstract 

his research deals with a fundamental issue related to the 

fatwa, which is the questioner’s position on the mufti’s retraction 

of his fatwa, and the statement of the conditions of the questioner, 

whether the reversal of the mufti from his fatwa was due to its 

violation of a definitive text, or unanimity, or was the mufti’s 

reversal of his fatwa due to a change in his opinion, and the 

conditions of the question in that regarding If he is not aware of 

the mufti’s retraction of his fatwa, and if he learns of the mufti’s 

retraction of his fatwa before acting on it, and if he becomes aware 

of the mufti’s retraction of his fatwa after acting on it, and I 

mentioned the disagreement of the fundamentalists in that and 

their evidence, and I made the most correct in it

success and payment, and God Almighty knows best And may 

God’s peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his 

family and companions. 

Keywords: the attitude of the questioner - the return of the mufti - 

violation of a definitive text. 
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 مـقـــدمـــــة:
الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور  إن  

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل  له، ومن يُضلل فلا 
هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 

 :أما بعد، ورسوله
؛ إذ تتعلق به عموم مقامٌ عظيم الشأن، رفيع القدرإن مقام الإفتاء 

حاجة الناس، فلا بد للناس من مفتين يبينون لهم أحكام الشريعة، وما يصدر 
كما ذكر النووي حيث قال: " إن الإفتاء عظيم الخطر،  لهم من تصرفات،

كبير الموقع، كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه 
ائمٌ بفرض الكفاية، ولكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا المفتي موقع عليهم، ق

 .(1)عن رب العالمين "
وقد بين الأصوليون أحكام الفتوى والمفتي والمستفتي، ومن المسائل 
التي تكلم عنها الأصوليون موقف المستفتي من رجوع المفتي عن فتواه التي 

، ذلك أن المفتي معرض أفتاه بها، وذلك عندما يتبين للمفتي خطأ فتواه
للوقوع في الخطأ، فقد يتبين له خطأ فتواه بعد الفتوى بها، فما موقف 

 المستفتي من رجوع المفتي عن فتواه التي أفتاه بها؟
وتكمن مشكلة البحث فيما إذا رجع المفتي عن فتواه التي أفتى بها 

اه بها  المستفتي فما موقف المستفتي من  رجوع المفتي عن فتواه التي أفت
 قبل أن يعمل بها؟ وما موقفه منها بعد أن عمل بها ؟

وتتجلى أهمية هذه المسألة بأهمية الفتوى وفضلها، وشمولها لجميع 
الأبواب الفقهية المتعلقة بالعبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، 

                                                 

 .11آداب الفتوى ص( 1)
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وغيرها، وحاجة المستفتي الماسة في ذلك إلى معرفة موقفه من رجوع المفتي 
أفتاه به، وصور ذلك، من حيث لزوم العمل بالفتوى الثانية، أو جواز عما 

الاستمرار على الفتوى السابقة التي رجع عنها المفتي، خاصة مع كثرة 
المتغيرات والمستجدات التي توجب رجوع المفتي عن فتواه، خاصة ، لا 

 سيما مع عدم اطلاعي على دراسة خاصة في موضوع البحث..
تحرير المسألة، وبيان موقف المستفتي من رجوع  ويهدف البحث إلى

المفتي عن فتواه التي أفتاه بها، وذكر صور ذلك، وبيان حكم كل صورة 
منها، وقد حاولت جمع كلام الأصوليين في هذه المسألة وتحرريها، مع 

 الالتزام بالمنهج العلمي المتبع في البحوث العلمية.
خاتمة، وفهرس للمصادر وقد تضمنت خطة البحث: أربعة مباحث، و 

 والمراجع كالتالي:
 التعريف بمصطلحات العنوان. المبحث الأول:
 تـحـــريـــــر الـمــســــألــــــــة. المبحث الثاني:

موقف المستفتي من الفتوى التي رجع عنها المفتي  المبحث الثالث:
 لمخالفتها لنصٍ قطعي أو للإجماع.

موقف المستفتي من الفتوى التي رجع عنها المفتي لتغير  المبحث الرابع:
 اجتهاده:
 وفيه ثلاثة مطالب:

 إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي عن فتواه. المطلب الأول:
 أن يعلم المستفتي برجوع المفتي عن فتواه قبل عمله بها. المطلب الثاني:
 اه بعد عمله بها.أن يعلم المستفتي برجوع المفتي عن فتو  المطلب الثالث:

 الخاتمة.
 فهرس المصادر والمراجع.

وقد اتبعت في البحث المنهج العلمي المتبع في البحوث العلمية في العزو 
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 والاخريج والتوثيق وذكر بيانات المصادر في فهرس المصادر والمراجع.
أن يوفقني فيه للسداد والصواب، وأن يغفر لي ما كان فيه من  أسأل الله 

خطأٍ أو تقصير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى 
 .آله وصحبه وسلم
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 المبحث الأول: التعريف بمصطلحات العنوان:
 أولًا: تعريف الفتوى: 

فتى يُفتي فتيا،  :قالاسم مصدرٍ للفعل )فتى(، يُ  في اللغة: لفتوىا
 ويطلق الإفتاء في اللغة على معنيين:

وقوي،  وهو الشاب الحدث الذي شب   ،الطراوة والجِد ة: ومنه الفتى الأول:
 .(1)وهو مأخوذ من الفُتُو ة

الإبانة: ومنه الفُتيا، بمعنى تبيين الحكم، يقال: أفتاه في الأمر، إذا  الثاني:
رؤياً رآها، إذا عبرتها، وأفتاه في المسألة، إذا  أبانه له، وتقول: أفتيتُ فلاناً 

إذا سألت عن  ،، وتقول: استفتيتُ ، وأبان له حكمها الشرعيأجابه عنها
والمعنى الاصطلاحي ، (2)الحكم، وأفتى الفقيه في المسألة، إذا بي ن حكمها

 مأخوذٌ من هذا المعنى.
ة وأما في الاصطلاح فقد ورد في تعريف الفتوى اصطلاحاً عد

 تعريفات، من أبرزها:
 .(3)حةفي إلزامٍ أو إبا  الإخبار عن حكم الله -1
 .(4)عن حكمٍ شرعيحكم الله  بالإخبار  -2

 .(5)تبيين الحكم الشرعي عن دليلٍ لمن سأل عنه -3
والتعريف الأخير هو التعريف المختار، لكونه مختصراً وجامعاً لقيود الفتوى، 

 وبيانه كالتالي:

                                                 

 )فتا(. 11/111ولسان لعرب (، )فتى 1/173( ينظر: مقاييس اللغة 1)
 )فتا(. 111-11/117)فتى(، ولسان لعرب  1/171( ينظر: مقاييس اللغة 2)
 .6، وصفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ص1/13ينظر: الفروق للقرافي ( 3)
 .6والمستفتي لابن حمدان ص والمفتي ( ينظر: صفة الفتوى1)
 .32/22ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ( 1)
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هذا جنسٌ في التعريف يبين حقيقة الفتوى، وأنها بيان للحكم )تبيين(: 
خبار به من غير إلزام، ويخرج بهذا القضاء.  وا 

)الحكم الشرعي(: أي إن الفتوى تختص بالحكم الشرعي، ويخرج هذا 
 الأحكام غير الشرعية.

)عن دليل(: أي أن الفتوى تكون مبنية على دليل، وهذا يخرج الفتوى 
 ينقل فتوى غيره، فلا يسمى فتوى.بغير دليل، كمن 

)لمن سأل عنه(: أي أن الفتوى تكون جواباً لسؤال المستفتي، وهذا 
نما يُسمى إرشاداً  يخرج بيان الحكم ابتداءً بغير سؤال فلا يسمى فتيا، وا 
وتعليماً وهذا على قول، ويمكن أن يقال أن اعتبار الفتوى جواباً لسؤال إنما 

لا ف  .(1)الجميع يعتبر فتوىخرج مخرج الغالب، وا 
 ثانياً: تعريف المستفتي:

المستفتي اسم فاعل من الاستفتاء، وهو طلب الفتوى أي طلب 
 .(2)الجواب من المفتي، يقال: استفتيت إذا سألت عن الحكم

وفي الاصطلاح عرف المستفتي بأنه: كل من لم يبلغ درجة 
 .(3)المفتي

 الشرع في مسألةويمكن أن يقال في تعريفه: من يسأل عن حكم 
 .(4)ما

  

                                                 

 .12نظر: الفتوى بالاحتياط للحسين صي( 1)
 )فتى(. 1/373، والقاموس المحيط 11/117، ولسان العرب 1/173نظر: مقاييس اللغة ي( 2)
 .1/11، والمجموع للنووي 131نظر: أدب الفتوى لابن الصلاح صي( 3)
، ومخالفات المستفتي في الاستفتاء وأثره 127ص نظر: معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانوي( 1)

 .311في الفتوى للحليبي ص



 

 

 

 

266  

 ثالثاً: تعريف الـمــفـتــــي:
 .(1)المفتي اسم فاعل من أفتى يفتي إفتاء

 .(2)لمعرفته بدليله وفي الاصطلاح هو: المخبر بحكم الله 
 رابعاً: تعريف الرجــــوع:

الرجوع في اللغة: مصدر للفعل رَجَعَ، ويطلق في اللغة على عدة 
 معانٍ، منها:

 تقول رجع عنه إذا انصرف عنه، وهو نقيض الذهاب.الانصراف:  -1

العود إلى مـا كـان عليـه، يقـال: رجـع عليـه أي: عـاد عليـه، ورجـع إلـى  -2
لى حاله، أي عاد إليها  .(3)مكانه وا 

منقاس، يدل  مطردٌ  كبيرٌ الراء والجيم والعين أصل ٌ قال ابن فارس: " 
وراجع الرجل امرأته،  ،، إذا عادرجع يرجع رجوعاً  تقول: ، وتكرار على رد  
والراجعة: الناقة تباع ويشترى  ،جعى: الرجوعوالر   ،جعةوالر   ،جعةوهي الر  

 .(4)"بثمنها مثلها، والثانية هي الراجعة
 .(5)وأما في الاصطلاح فهو: العود إلى الكلام السابق بالنقض

وبهذا يكون المراد برجوع المفتي عن فتواه هو: عود المفتي عن رأيه 
 عدول عنه.وال
  

                                                 

 )فتى(. 1/22نظر: لسان العرب ي( 1)
 .1نظر: صفة الفتوى لابن حمدان صي( 2)
 )رجع( 1/12، ولسان العرب 121نظر: الصحاح صي( 3)
 .2/122نظر: مقاييس اللغة ي( 1)
 .2/232نظر: كشاف اصطلاحات الفنون ي( 1)
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 الـمــســــألــــــــة تـحـــريـــــرالمبحث الثاني: 
إذا نزلت به نازلة المستفتي بسؤال العلماء والرجوع إليهم   أمر الله
، قال ابن الصلاح بعد أن عرّف المستفتي وبيّن (1)احكمه وأراد معرفة

صفته:" ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة، يجب عليه تعلم 
 .(2)حكمها"

ولما كان المفتي غير معصوم فقد يخطئ في فتواه، ويتبين له أنه 
أخطئ فيها، إما لمخالفته نصاً شرعياً، أو إجماعاً، أو بسبب اطلاعه على 
دليل جديد في المسألة، أو لظهور ضعف النص الذي بنى عليه المسألة، أو 

عادة النظر فيه ا، أو بسبب تغير اجتهاده بعد تجديد اجتهاده في المسألة وا 
بسبب تقصيره في الاجتهاد، أو في فهم المسألة وتصورها، أو غير ذلك من 
الأسباب، فيجب عليه حينئذٍ الرجوع عن فتواه التي تبين له خطأها، وقد جاء 

: " ولا يمنعك من ¢لأبي موسى الأشعري  ¢في كتاب عمر بن الخطاب 
أن تراجع فيه قضاء قضيت فيه اليوم، فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك، 

الحق، فإن الحق قديمٌ لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في 
 .(3)الباطل "

وقد ثبت رجوع بعض الصحابة والأئمة عن فتاويهم، ومن أمثلة ذلك 
 ما يأتي:

كــان يفاضــل بــين الأصــابع فــي الديــة لتفــاوت  ¢أن عمــر بــن الخطــاب  -1
منافعهــــا، فكــــان يقضــــي فــــي الإبهــــام بخمــــس عشــــرة مــــن الإبــــل، وفــــي 

                                                 

 .1/117المستصفى نظر: ي( 1)
 .111أدب المفتي والمستفتي ص( 2)
، قال عنه الألباني في 1/131، والبيهقي في السنن الكبرى 227-1/226أخرجه الدراقطني في سننه ( 3)

 : " وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه مرسل ".1/211إرواء الغليل 
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أن فــي كــل ‘ الخنصــر ســتاً، ثــم رجــع عــن ذلــك لمــا بلــغ حــديث النبــي 
 .(1)أصبع عشرٌ من الإبل

كان يرى أن الربا لا يكـون إلا فـي نسـيئة وأنـه لا ربـا  ¢أن ابن عباس  -2
 .(2)ذلك في الفضل، ثم رجع عن

أن الإمــام أبــا حنيفــة كــان يــرى أن المحبــوس بالســجن إذا لــم يجــد مــاءً،  -3
فإنــه لا يصــلي إن كــان ســجنه داخــل البلـــد، ثــم رجــع عــن رأيــه، وقـــال 

 .(3)يصلي ثم يعيد

أن الإمام الشـافعي كـان يـرى أن الخنزيـر إذا ولـغ فـي الإنـاء أنـه يكفـي  -1
يجب غسله سـبع  غسله مرة واحدة، ثم رجع عن ذلك ورأى أنه كالكلب

 .(4)مرات

أن الإمـام أحمـد كـان يـرى فـي المتـيمم إذا وجـد المـاء وهـو فـي الصــلاة  -1
أنـــــه يـــــتم صـــــلاته، ثـــــم رجـــــع عـــــن قولـــــه، وقـــــال: يخـــــرج مـــــن صـــــلاته 

 .(5)ويتوضأ

وغيرها من الأمثلة الكثيرة، وقد ذكر الجويني أن المجتهد إذا اجتهد 
 .(6)إلى مقتضى النصوعمل، ثم تبين أنه أخطأ نصاً، فلا شك أنه يرجع 

ذا كان واجباً على المستفتي سؤال المفتي عما يريد معرفة حكمه،  وا 

                                                 

(، والنسائي 1163، رقم )1/112باب ديات الأعضاء، أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الديات، ( 1)
(، ومالك في الموطأ 7222، رقم )372م6في سننه الكبرى في كتاب القسامة، باب: عقل الأصابع 

 .12/226، وصححه ابن حجر في فتح الباري 2/112
 .2/12أخرجه الحاكم في مستدركه ( 2)
 .1/123نظر: المبسوط للسرخسي ي( 3)
 .1/32لطالبين للنووي نظر: روضة اي( 1)
 .1/317نظر: المغني لابن قدامة ي( 1)
 .2/167لبرهان اينظر: ( 6)
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واستفتى مفتياً في مسألةٍ، وأفتاه فيها، ثم رجع المفتي عن فتواه، فما موقف 
 المستفتي من رجوع المفتي عن فتواه؟

وهذا هو المراد بهذه المسألة بأن يستفتي المستفتي مفتياً في مسألةٍ 
فيفتيه فيها بفتوى، ثم يرجع المفتي عن فتواه التي أفتاه بها، فما موقف ما، 

المستفتي من هذه الفتوى التي رجع عنها المفتي من حيث العمل بها، وما 
حال المستفتي فيما إذا علم برجوع المفتي عن فتواه قبل عمله بها، أو كان 

 وع المفتي عن فتواه.علمه بذلك بعد عمله بها، أو فيما إذا لم يعلم أصلًا برج
ومحل الكلام في هذه المسألة متعلق بعمل المستفتي بفتوى المفتي إذا 

 تحقق فيه الآتي:
أن يكــون المفتــي الــذي اســتفتاه المســتفتي مــؤهلًا للفتيــا، فهــو الــذي يجــب  -1

على المستفتي استفتاؤه والعمل بفتواه، وأما إذا كـان غيـر مؤهـلٍ للفتـوى، 
يجــب علــى المســتفتي تــرك العمــل بفتــواه، وعــدم فــلا يعتــد بفتــواه أصــلًا و 

 الاعتداد بها.
ألا يكــون رجــوع المفتــي عــن فتــواه بســبب تغيــر منــاط الحكــم فــي المســألة  -2

بــالظروف، أو تغيـــر أحـــوال المكلفـــين وواقعهـــم، فهـــذا لـــيس مـــن الرجـــوع، 
نمــــا يعــــود إلــــى تغيــــر الفتــــوى بتغيــــر الزمــــان، كتغيــــر فتــــوى عمــــر بــــن  وا 

يث كان يرى الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، في الطلاق ح ¢الخطاب 
ثـــــم رأى إمضـــــاء الطـــــلاق الـــــثلاث للمصـــــلحة، لمـــــا رأى تهـــــاون النـــــاس 

، فــالفتوى والحكــم إنمــا بنــي علــى المصــلحة، (1)بــالطلاق واســتعجالهم فيــه
 وبتغيرها يتغير الحكم.

                                                 

 (.1172، رقم )2/1222مسلم في كتاب الطلاق، باب: طلاق الثلاث،  أخرجه( 1)
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ألا يوجــد حكـــم مــن الحـــاكم أو القاضــي بموجـــب الفتــوى التـــي عمــل بهـــا  -3
خارجٌ عن محل النزاع؛ لأن حكم الحاكم يرفـع الخـلاف،  المستفتي، فهذا

مــا لــم يكــن مخالفــاً لــنص قــاطع أو إجمــاع، فقــد اتفــق الأصــوليون علــى 
عدم النقض حتـى فـي حـق نفـس المفتـي إذا كـان عمـل بفتـواه التـي رجـع 
عنها؛ لأن ذلـك يفضـي إلـى اضـطراب الأحكـام، وعـدم الوثـوق بهـا، ممـا 

لـــذي لأجلـــه نصـــب الحـــاكم، وهـــو فصـــل يلـــزم منـــه الإخـــلال بالمقصـــود ا
الخصـــــومات، وقطـــــع المنازعـــــات، فـــــلا تنفصـــــل خصـــــومة، ولا تنقطـــــع 

 .(1)منازعة
  

                                                 

، والإحكام في أصول 3/1211، وروضة الناظر 6/61، والمحصول 1/123نظر: المستصفى ي( 1)
، 3/261، والإبهاج في شرح المنهاج 1/3172ة الوصول للهندي ، ونهاي1/223الأحكام للآمدي 
 .1/111، وشرح الكوكب المنير 1/3271، والتحبير 6/267والبحر المحيط 
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 المبحث الثالث
 موقف المستفتي من الفتوى التي رجع عنها المفتي لمخالفتها 

 لنصٍ قطعي أو للإجماع
إذا كانت الفتوى التي رجع عنها المفتي مخالفةً لنصٍ شرعي قاطع 

الكريم، أو السنة النبوية، أو كانت مخالفةً للإجماع، فإنه يجب  من القرآن
ن كان قد عمل  على المستفتي ترك العمل بهذه الفتوى وعدم العمل بها، وا 

، فإن (1)بها فينقض عمله؛ لكونها باطلة، وقد نقل اتفاق الأصوليين على ذلك
ن كان نكاحاً، كأن يتزوج امرأةً في عدتها ب ناء على فتوى كان بيعاً فسخه، وا 

 مفتي، فإنه يجب عليه فراقها، ونحو ذلك.
قال الخطيب البغدادي: " إن كان رجوع المفتي عن فتواه بعد عمل 
المستفتي بها، نظر في ذلك، فإن كان قد بان للمفتي أنه خالف نص كتاب، 
بطاله، ولزم المفتي تعريف  أو سنة، أو إجماعاً، وجب نقض العمل بها وا 

 .(2)المستفتي ذلك "
وقد عقد ابن القيم فصلًا في بيان ذلك ذكر فيه تحريم الإفتاء والحكم 

بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور  في دين الله 
 .(3)النص، وذكر إجماع العلماء على ذلك
فقد افتى رجلًا بحل أم امرأته التي  ¢ويستدل لذلك بفعل ابن مسعود 

                                                 

، والمستصفى للغزالي 2/167، والبرهان للجويني 1/121نظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ي( 1)
، وأدب الفتوى 2/122والفروق  1/223، والإحكام للآمدي 61-6/61، والمحصول 1/123

، والتحبير 6/261، والبحر المحيط 2/322، وشرح العضد لمختصر ابن الحاجب 12ص
رشاد الفحول للشوكاني 3/331، والتقرير والتحبير 1/121، وشرح الكوكب المنير 1/3273 ، وا 
2/311. 

 .2/121لفقيه والمتفقه ا( 2)
 .2/122نظر: إعلام الموقعين ي( 3)
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لما سافر إلى المدينة وتبين له خلاف ذلك، رجع إلى فارقها قبل الدخول، ثم 
وذلك لمخالفة فتواه لصريح  (1)الكوفة وطلب هذا الرجل وفرق بينه وبين أهله
 تي تى تنُّ  القرآن المجمع عليه الوارد في قــــــــوله تعالى:

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر
 كم كل  كا قي قى في فى
 مم ما لي لى  لم كي كى
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى
 ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بح بج
 .(2)َّ حج جم جح

وذلك لأن المفتي لا يجوز له أن يخالف النص القاطع، وقد ذكر ابن 
تيمية أنه متى تبين للمفتي أنه خالف النص، نقض حكمه وفتياه، ولا يجوز 

، بل حتى لو حكم به (3)له أن يعمل بخلاف النص في وقتٍ من الأوقات
لنصٍ قاطع، أو إجماع، فإنه ينقض حاكم، ثم تبين له أن الحكم مخالفٌ 

، بل ويجب على المفتي إعلام (4)الحكم؛ لأنه قطعي، وهو مقدم على الظني
                                                 

(، باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت 236رقم ) 1/262سعيد بن منصور في سننه  خرجهأ( 1)
قبل أن يدخل بها أو يطلقها هل يصلح أن يتزوج أمها، وعبدالرزاق في المصنف، باب: وأمهات 

(، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح، باب ما جاء في قول 12111، رقم )6/273نسائكم، 
، رقم 1/11عالى )وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن(، الله ت

 .2/121(، والبغدادي في الفقيه والمتفقه 11211)
 ( من سورة النساء.23لآية رقم )ا( 2)
 .162رح العمدة كتاب الصلاة صينظر: ش( 3)
 .6/261، والبحر المحيط 3/266، والإبهاج في شرح المنهاج 6/21نظر: المحصول ي( 1)
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 .(1)المستفتي بذلك إذا الحكم مناقضاً لنص قاطع، أو إجماع
يقول القرافي: " كل شيءٍ أفتى فيه المجتهد، فخرجت فتياه فيه على 

اس الجلي السالم عن خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القي
المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله 
تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكمٌ لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرره 
بحكم الحاكم، أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد فلا نقره 

 .(2)شرع حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام "شرعاً، والفتيا بغير 
ومن أمثلة ذلك: من نكح امرأة نكاح تحليل، أو نكاح متعة، أخذاً 
بفتوى من أفتاه بجواز عقد النكاح، ثم تبين له بعد ذلك مخالفة ذلك للنص 

، أو أعطى غير المسلم نصيبه من ميراث وريثه المسلم بناء على (3)الشرعي
 . (4)ن له مخالفته للنص الشرعي والإجماعفتوى من أفتاه، ثم تبي

 
  

                                                 

علام الموقعين 1/11نظر: المجموع للنووي ي( 1)  .1/173، وا 
 .2/122لفروق ا( 2)
، 12/16، والمغني 3/12، وبداية المجتهد 1/112، والمبسوط 12/122نظر: نهاية المطلب ي( 3)

 .32/23ومجموع الفتاوى 
 .1/231، والمبسوط 2/21نظر: نهاية المطلب ي( 1)

 .2/111، وابن قدامة في المغني 1/136لإجماع ابن رشد في بداية المجتهد وممن نقل ا
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 المبحث الرابع
 موقف المستفتي من الفتوى التي رجع عنها المفتي 

 لتغير اجتهاده
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي عن فتواه.
المطلب الثاني: أن يعلم المستفتي برجوع المفتي عن فتواه قبل 

 عمله بها.
المطلب الثالث: أن يعلم المستفتي برجوع المفتي عن فتواه بعد 

 عمله بها.
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 المطلب الأول: إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي عن فتواه

إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي عن فتواه التي أفتاه بها، فإنه 
ن كان عمل بها فعمله صحيح بناءً على الأصل؛  يجوز له العمل بها، وا 

، ولأنه غير مؤاخذ بما لم يعلم به 1لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان
حيث إنه لم يعلم برجوع المفتي عما أفتاه به، ولهذا ذكر بعض الأصوليين 
أنه ينبغي للمفتي أن يعرف المستفتي بتغير اجتهاده وفتواه إن لم يكن عمل 

ومعلوم أنها ليست قوله في تلك بها؛ لأن العامي إنما يعمل بها لأنها قوله، 
، لذا نص (2)الحال التي يريد أن يعمل بها، فينبغي أن يخبره برجوعه عنها

بعض الأصوليين عند قولهم بوجوب رجوع المستفتي بما إذا علم المستفتي 
، فيفهم أنه إذا لم يعلم بذلك، فلا يجب عليه بناءً على (3)برجوع المفتي

ه كحاله فحال ،إذا لم يعلم برجوع المفتيتفتي الأصل، وذكر النووي أن المس
 .(4)قبل رجوع المفتي عن فتواه

أن يعر ف من استفتاه أولًا  -أي المفتي  -قال الرازي: " الأحسن به 
أنه رجع عن ذلك القول؛ لأن ذلك المستفتي إنما يعول على قوله، فإذا ترك 

 .(5)جب "هو قوله بقي عمل المستفتي به بعد ذلك عملًا من غير مو 
ويتأكد إخبار المفتي للمستفتي برجوعه عما أفتاه به في المسائل التي 
خالف فيها نصاً ظاهراً، أو قول الجمهور، خاصة مع سهولة إعلان تراجع 
المفتي في العصر الحاضر عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أو وسائل 

 الإعلام الحديثة، أو عبر موقع المفتي الإلكتروني إن وجد.
                                                 

 .113، والقواعد للندوي ص11( ينظر في هذه القاعدة الفقهية : الأشباه والنظائر لابن نجيم  ص 1)

، والتحبير 3/1211، وروضة الناظر 6/62، والمحصول للرازي 1/112نظر: قواطع الأدلة ي( 2)
1/3212. 

 .1/113، وشرح الكوكب المنير 1/3113نهاية الوصول للهندي  نظر:ي( 3)
 .1/11لمجموع انظر: ي( 1)
 .6/62لمحصول ا( 1)
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لمطلب الثاني: أن يعلم المستفتي برجوع المفتي عن فتواه قبل ا
 عمله بها

إذا أفتى المفتي المستفتي في مسألةٍ ثم رجع المفتي عن فتواه قبل 
عمل المستفتي بها، فقد اختلف الأصوليون في هل يجوز للمستفتي أن 

 يعمل بالفتوى التي رجع عنها المفتي أم لا، على ثلاثة أقوال:
أنه يحرم على المستفتي العمل بالفتوى التي رجع عنها  ول:القول الأ 

المفتي بعد علمه بذلك، ويلزمه أن يعمل بالفتوى الجديدة، وقال بهذا كثير 
 .(1)من الأصوليين

قال الخطيب البغدادي: " فإذا أفتى الفقيه رجـلًا بفتـوى، ثـم قـال لـه: قـد 
 رجعـــــت عـــــن فتـــــواي، فـــــإن كـــــان ذلـــــك قبـــــل أن يعمـــــل بهـــــا المســـــتفتي، كـــــف  

 .(2)عنها "
 وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

 الدليل الأول: 
ده أن ما رجع عنه المفتي ليس مذهباً له، فلا يجوز للمستفتي العمل به وتقلي

 .(3)فيه

 الدليل الثاني: 
أن عمل المستفتي بفتوى المجتهد كعمل المقلد باجتهاد غيره في تحديد 

                                                 

، والمحصول 11، وأدب الفتوى لابن الصلاح ص2/123نظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ي( 1)
بيان ، و 1/3113، ونهاية الوصول 122، والمسودة ص32، وصفة الفتوى لابن حمدان ص6/61

علام الموقعين 2/723، والردود والنقود 3/327المختصر  ، جمع الجوامع مع تشنيف 1/171، وا 
، وفواتح الرحموت 1/113، وشرح الكوكب المنير 6/321، والبحر المحيط 1/126المسامع 

2/326. 
 .2/123لفقيه والمتفقه ا( 2)
 .1/171نظر: إعلام الموقعين ي( 3)
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اد المجتهد الذي يقلده في القبلة فإنه يعمل ـــالقبلة، وحيث إنه إذا تغير اجته
 .(1)ك الحال في الفتوىــــباجتهاده الثاني، فكذل

المأموم فعله حجة عليكم؛ فإنه لا يبطل ما أن هذا القياس  نوقش:
بالاجتهاد الأول، ويلزمه التحول ثانياً؛ لأنه مأمور بمتابعة الإمام، بل نظير 
مسألتنا ما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ من الصلاة، فإنه لا تلزمه الإعادة، 

 .(2)ويصلي الثانية بالاجتهاد الثاني
 الدليل الثالث: 

على  حرميوأنه ليس من الدين، ف ،ي قد اعتقد بطلانهالمفت عنه أن ما رجع
 .(3)المستفتي اتباعه فيها

خالف نصاً أو إجماعاً، كان المفتي قد بما إذا هذا مقيد  بأن نوقش:
فلا يحرم على  ،أو مذهباً معيناً  ،خالف اجتهاداً لإمامكان وأما إذا 

 .(4)المستفتي اتباعه في فتواه السابقة

 الدليل الرابع:
قوله ورجع أن المستفتي إنما يعول على قول المفتي وفتواه، فإذا ترك المفتي 

 .(5)موجببقي عمل المستفتي بعد ذلك عملًا من غير  ،عنه

المستفتي لو عمل بفتوى المفتي قبل رجوعه عنها لكان أن  نوقش:
عمله سائغاً، فيقاس على ذلك عمله بها بعد رجوع المفتي عنها ما لم تكن 

 .أو إجماع نصٍ ل ةخالفالفتوى م
كان يفتي على مذهب إمام معين، ورجع عن فتي إذا أن الم القول الثاني:

                                                 

 .1/223، والإحكام للآمدي 6/61والمحصول ، 1/123نظر: المستصفى ي( 1)
 .1/172إعلام الموقعين نظر: ي( 2)
 .1/172نظر: إعلام الموقعين ي( 3)
 .3/111تغير الاجتهاد للشيبان نظر: ي( 1)
 .1/3112نهاية الوصول ، و 6/62، والمحصول 1/321لتمهيد لأبي الخطاب انظر: ي( 1)
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أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه، فإنه يحرم  له ه ظهرـــــــــلكون ،فتواه
ابن الصلاح، التي رجع عنها، وقال بهذا القول:  على المستفتي العمل بفتواه

 .(1)وابن حمدان
كنص الشارع  المذهب المذهب في حق المجتهد فيإمام  أن نص دليلهم:

في حق المفتي المجتهد المستقل، فإذا ظهر له أنه خالف في فتواه نص 
 .(2)بها وجب نقض فتواه، وحرم على المقلد العمل ،إمام المذهب

أن نص إمام المذهب في حق المجتهد في المذهب عدم التسليم ب نوقش:
 :ثلاثة كنص الشارع، لأمورٍ 

لكونــه  ؛الأئمــة أنــه أوجــب بطــلان فتــوى فقيــهأحــدٍ مــن أنــه لــم ينقــل عــن  -1
بطالـه  نمـا الـذي يجـب نقضـه وا  هـو خالف مـذهب فـلان أو قـول فـلان، وا 

 .أو الإجماع نص القاطع،ما خالف ال
ولا رسـوله  ،أن هذا القول لا تقتضيه أصول الشـريعة، فلـم يجعـل الله  -2

  مــــة بمنزلــــة نــــص اللهقــــول فقيــــه مــــن الأ ،مــــن الأئمــــة ولا أحــــدٍ  ،صلى الله عليه وسلم
 .همخالفتحرم تو  ،بحيث يجب اتباعه ، ورسوله

لحـرم علـى المفتـي  ،بمنزلـة نـص الشـارع المـذهب أنه لـو كـان نـص إمـام -3
، ولا يعــــد فاســـــقاً مخالفــــة نــــص الإمــــام، ولــــو خالفــــه لكــــان فاســــقاً بــــذلك

  .(3)بمخالفته
التفصيل فلا يحرم القول على المستفتي بمجرد رجوع  القول الثالث:

المفتي عنه، بل يتوقف حتى يسأل غيره، فإن أفتاه بموافقة الأول، استمر 
ن أفتاه بموافقة الثاني ولم يفته أحدٌ بخلافه، حرم عليه  على العمل به، وا 

                                                 

 .31، وصفة الفتوى ص61أدب الفتوى صنظر: ي( 1)
 .1/172نظر: إعلام الموقعين ي( 2)
 .3/111، وتغير الاجتهاد 1/172نظر: إعلام الموقعين ي( 3)
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ن لم يكن في البلد إلا مفتٍ واحد سأله عن سبب رجوعه  العمل بالأول، وا 
ن عما أ فتاه به، فإن رجع إلى اختيار خلافه مع تسويغه لم يحرم عليه، وا 

كان رجوعه لخطأ بان له، وأن ما أفتاه به مخالفٌ لنصٍ شرعي قاطع أو 
ن كان رجوعه لمجرد ما بان له أن ما أفتى  إجماع، فيحرم عليه العمل به، وا 

 به خلاف مذهبه، لم يحرم على المستفتي ما أفتاه به أولًا.
، وهو مبني على التثبت من القول إذ لا يلزم بهذا القول ابن القيموقال 

 .(1)المستفتي ترك القول بمجرد رجوع المفتي
 الترجيح: 

القول الثالث وهو التفصيل، أن الراجح هو  -والله أعلم  -يظهر الذي 
فلا يحرم القول على المستفتي بمجرد رجوع المفتي عنه، بل يتوقف حتى 
يسأل مفتياً غيره، فإن أفتاه بموافقة الأول، استمر على العمل به بناءً على 
ن أفتاه بموافقة الفتوى الثانية ولم يفته أحدٌ بخلافها، حرم  فتوى هذا المفتي، وا 

ن لم يكن في البلد إلا عليه العمل بالفتو  ى السابقة التي رجع عنها المفتي، وا 
عن فتواه إن كان رجوعه فمفتٍ واحد، سأله عن سبب رجوعه عما أفتاه به، 

تسويغها، أو كان رجوعه لمجرد ما بان له أن ما أفتى به خلاف الأولى مع 
ن كان رجوعه عن فتو  اه مذهبه، لم يحرم على المستفتي ما أفتاه به أولًا، وا 
 لكونه خالف النص القاطع، أو الإجماع، فيحرم على المستفتي العمل بها.

المبنية  ومقاصدها ،وهذا القول هو الذي يتماشى مع أدلة الشريعة
كما أن في سؤال مفت آخر  ،على مصالح الناسوالمحافظة ، على التيسير

، بطل أعمال الناس بمجرد رأي أو اجتهادحتى لا تواستيثاق،  زيد تثبتٍ م
 .(2)والله أعلم

                                                 

 .1/171نظر: إعلام الموقعين ي( 1)
 .121نظر: رجوع المفتي عن فتواه صي( 2)
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المطلب الثالث: أن يعلم المستفتي برجوع المفتي عن فتواه بعد 
 عمله بها

إذا علم المستفتي برجوع المفتي عن فتواه بعد عمله بها، فما حكم 
عمله بها، فهذه الصورة هي محل الإشكال في المسألة، وقد عقد الأصوليون 

 كلامهم فيها من خلال الكلام على مسألتين فقهيتين: 
إذا نكح المستفتي امرأة خالعها ثلاثاً بناءً على فتوى  المسألة الأولى:

ع المفتي عن فتواه، ورأى أن الخلع طلاق، فهل يستمر مفتي، ثم رج
المستفتي في عقد النكاح بناء على عمله بما أفتاه به المفتي أولًا، أم يفارق 

 زوجته بناءً على الفتوى الثانية للمفتي ورجوعه عن فتواه السابقة.
من تزوج امرأة بلا ولي بناء على من أفتاه بذلك، ثم  المسألة الثانية:

لمفتي عن فتواه بذلك، ورأى عدم صحة النكاح بلا ولي، فهل يجوز رجع ا
 للمستفتي إمساك زوجته، أم يلزمه مفارقتها.

ويفهم من كلام الأصوليين في هذه المسألة من خلال الفرعين 
الفقهيين السابقين أن الخلاف في المسألة فيما إذا كان الفعل مستمراً، وأما 

رجع عنها المفتي غير مستمر، كتغير اجتهاد إذا كان الفعل في الفتوى التي 
المفتي في جهة القبلة بعد فراغه من الصلاة، وكصحة الطواف بلا طهارة 
بعد مضي مدة من انتهاء المستفتي من الطواف، فلا قائل بوجوب الإعادة 
على المستفتي حينئذٍ؛ لأنه قام بما يجب عليه، كما أن ذلك مبني على 

، ولذا يبدو أن هذا (1)تهاد لا ينقض بالاجتهادأصلٍ شرعي، وهو أن الاج
نما محل النزاع فيما لو كان الفعل مستمراً، كما في  خارج عن محل النزاع، وا 

                                                 

هذا التعليل الجويني في مسألة ما لاو تغير الاجتهاد في جهة القبلة بعد الفراغ من الصلاة. ذكر ( 1)
 .2/72نهاية المطلب في دراسية المذهب  ينظر:
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المسألة السابقة فيمن نكح امرأة اختلعها ثلاثاً بناء على فتوى، ثم رجع 
المفتي عن فتواه التي أفتاه بها، ورأى أن الخلع طلاق، فقد اختلف 

ي حكم عمل المستفتي بالفتوى التي رجع عنها المفتي بعد الأصوليون ف
 عمله بها على قولين:
أنه يجب على المستفتي ترك العمل بالفتوى التي رجع  القول الأول:

 .(1)عنها المفتي، وقال بهذا القول كثيرٌ من الأصوليين
قال الرازي: " إذا امسك العامي زوجته بفتوى المفتي في أن الخلع 

تغير اجتهاد المفتي، فالصحيح أنه يجب عليه تسريحها، كما إذا فسخ، فإذا 
تغير اجتهاد متبوعه عن القبلة في أثناء الصلاة، فإنه يتحول على الجهة 

 .(2)الأخرى "
بالقياس على تغير اجتهاد الإمام في القبلة أثناء الصلاة،  واستدلوا:

ى مستقبلًا لجهة فإن المأموم يتحول مع إمامه في اجتهاده الجديد، ولا يبق
 .(3)القبلة، فكذلك إذا رجع المفتي عن فتواه فيلزم المستفتي ترك العمل بها

أن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، لكون الاجتهاد في  نوقش:
تحديد القبلة إنما هو اجتهاد في تحقيق المناط في تحديد الجهة، وأما الحكم 
فهو ثابت، وهو وجوب استقبال القبلة، بخلاف هذه المسألة فإن الاجتهاد 

الجهد  إنما هو في إثبات الحكم بنفسه، وحيث ثبت بالاجتهاد الأول بعد بذل
واستفراغ الوسع في استنباطه من الأدلة الظنية، وأفتى المجتهد بموجبها 

                                                 

، وشرح تنقيح 1/223، والإحكام للآمدي 61-6/61، والمحصول 1/123نظر: المستصفى ي( 1)
، والبحر 3/261، والإبهاج في شرح المنهاج 1/3112، ونهاية الوصول للهندي 111الفصول ص

 .1/236مام ، والتحرير لابن اله1/1113، وأصول الفقه لابن مفلح 6/267المحيط 
 .6/61لمحصول ا( 2)
، ونهاية الوصول للهندي 1/223، والإحكام للآمدي 6/61، والمحصول 1/123نظر: المستصفى ي( 3)

 .1/236، وتيسير التحرير 1/1113، وأصول الفقه لابن مفلح 1/3112
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فيكون هو الحكم الشرعي في المسألة للمفتي وللمستفتي، فلا يسوغ بعد ذلك 
نقض فتواه حين يرجع عنها، بل تبقى الفتوى المبنية عليه ويستمر المستفتي 

كما أن تحول المأموم مع بالعمل بمقتضاها؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، 
إمامه عند تغير اجتهاده في القبلة إنما هو  بسبب وجوب الاقتداء بالإمام 
في الصلاة؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تجوز مخالفته، بخلاف أخذ 

 .(1)المستفتي بفتوى المفتي، فله أن يختار من شاء منهم ابتداءً 
ستمرار بالعمل بالفتوى الأولى، أنه يجوز للمستفتي الا القول الثاني:

ولا يلزمه الانتقال عنها إلى العمل بالفتوى الثانية، وقال بهذا القول بعض 
 .(2)الأصوليين

فقد ذكر الخطيب البغدادي إنه إذا كان رجوع المفتي عن قوله الأول 
من جهة اجتهاد هو أقوى، أو قياس هو أولى، لم ينقض العمل المتقدم؛ لأن 

 .(3)بالاجتهاد ضينق الاجتهاد لا
وذكر الطوفي أنه لا ينقض العمل بها مطلقاً في النكاح وغيره؛ تنزيلًا 

 .(4)للعمل بها منزلة حكم الحاكم، واحتمل أن ينقض ما سوى النكاح
 واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

 الدليل الأول:
أن عمل المستفتي بفتوى المفتي جرى مجرى حكم الحاكم، فكما إذا 

الحاكم بالاجتهاد الأول امتنع نقضه ولو تغير، فكذلك إذا عمل به  حكم

                                                 

 .122، ورجوع المفتي عن فتواه ص3/111، وتغير الاجتهاد 21نقض الاجتهاد للعنقري صنظر: ي( 1)
، وروضة الناظر لابن 16، وصفة الفتوى لابن حمدان ص1/321نظر: التمهيد لأبي الخطاب ي( 2)

، 1/1113، وأصول الفقه لابن مفلح 3/612، وشرح مختصر الروضة للطوفي 3/1211قدامة 
 .1/111، وشرح الكوكب المنير 1/3212والتحبير 

 .2/126نظر: الفقيه والمتفقه ي( 3)
 .1/1113، وأصول الفقه لابن مفلح 3/612صر الروضة نظر: شرح مختي( 1)
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 . (1)المستفتي لا ينقض
 الدليل الثاني:

أن عمل المستفتي بالفتوى التي رجع عنها المفتي عملٌ باجتهاد 
سابق، فهو ثابت في حقه أنه الحكم الشرعي في المسألة، فلا ينقض 

، وقد أجمع (2)لا ينقض بالاجتهادبالاجتهاد الثاني للمفتي؛ لأن الاجتهاد 
 .(3)الصحابة على أن الاجتهاد لا ينقض بمثله

أن الراجح هو  -والله أعلم  -بعد عرض الأقوال والأدلة يظهر  الترجيح:
القول الثاني القائل بأنه يجوز للمستفتي الاستمرار بالعمل بالفتوى التي رجع 

 ما يلي:عنها المفتي، ولا يلزمه الانتقال عنها، وذلك ل
 قوة ما استدلوا به مع ضعف أدلة القول الآخر والإجابة عنها. -1

أن المستفتي قام بما يجب عليه شرعاً من سؤال أهل الذكر، والعمل بما  -2
أفتاه المفتي به والذي أفتاه بما يعتقـد رجحانـه وصـوابه، فهـو أدى العمـل 

 الواجب عليه شرعاً، فلا يلزمه نقضه وترك العمل به.

أن الاجتهــاد لا يــنقض باجتهــاد مثلــه، كمــا أن الفتــوى التــي  مــا تقــرر مــن -3
 رجع عنها المفتي لا يقطع بخطئها، فلا تزال محتملة وسائغة.

أنــه يلــزم مــن رجــوع المســتفتي عــن الفتــوى التــي رجــع عنهــا المفتــي بعــد  -1
عمله بها إلى عدم استقرار الأحكـام، وتكـرر نقضـها، ومتابعـة المسـتفتي 

، والتأكد من عدم رجوعه عن فتواه، خاصـة مـع لمن أفتاه في كل مسألة

                                                 

، والتحبير 3/612، وشرح مختصر الروضة للطوفي 3/1211نظر: روضة الناظر لابن قدامة ي( 1)
 .1/112، وشرح الكوكب المنير 1/3212للمرداوي 

، ونهاية الوصول 1/11، والمجموع للنووي 1/223نظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ي( 2)
 .21، ونقض الاجتهاد للعنقري ص1/3112

 .122، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص1/211، والأشباه والنظائر للسيوطي 11/31نظر: المغني ي( 3)
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تكرر رجوع المفتين وتغير فتاويهم، ولم يقل أحد من الأصوليين بوجوب 
 ذلك، مع ما في ذلك من الحرج والمشقة الذي لا تأتي الشريعة به.

 الأثـــــر الـفـقـهـــــي: 
يع ينبني على هذه المسألة تطبيقات فقهية كثيرة جداً، ولها تعلق في جم

 الأبواب الفقهية ومن تلك التطبيقات ما يأتي:
لو تغير اجتهاد المفتي في جهة القبلة أثنـاء صـلاة المسـتفتي، فهـل يلـزم  -1

 . (1)المستفتي العمل بالجهة الثانية أم لا يلزمه، محل خلاف بين الفقهاء

لــو أفتــى المفتــي بجــواز بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء ثــم رجــع عــن فتــواه  -2
 .(2)فهل يبطل البيع السابق أم لا ورأى تحريمه

لــو تــزوج امــرأة رضــع معهــا بعــد حــولين مــن عمــره، بنــاء علــى مــن أفتــاه  -3
بأنـه لا رضـاع بعــد الحـولين والفطــام، ثـم تغيــر اجتهـاد المفتــي، ورأى أن 

 .(3)رضاع الكبير يحرم، فهل يلزمه مفارقتها أم لا

جتهـاد المفتـي، من تزوج امرأة بلا ولي بناء على فتـوى مفتـي، ثـم تغيـر ا -1
 .(4)ورأى عدم صحة النكاح، فهل له إمساكها، أم يلزمه مفارقتها

لو أفتى المفتـي بـأن طـلاق الـثلاث واحـدة، فراجـع المسـتفتي زوجتـه بنـاءً  -1
ـــثلاث يقـــع  ـــواه، ورأى أن طـــلاق ال ـــي عـــن فت ـــم رجـــع المفت ـــى فتـــواه، ث عل

 .(5)ثلاثاً 

                                                 

، والإنصاف للمرداوي 2/131، والفروع لابن مفلح 1/121، والمجموع 2/27نظر: نهاية المطلب ي( 1)
3/316. 

، وفقه المعاملات المالية المعاصرة للخثلان 21نظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي صي( 2)
 .116، وقاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله للسليمان ص121ص

، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 31/62، والمغني 1/116نظر مسألة رضاع الكبير: المبسوط ي( 3)
31/62. 

 .12/11، والفروع 1/12، والمجموع 2/132والمغني ، 12/12نظر: نهاية المطلب ي( 1)
 .22/11، ومجموع الفتاوى 17/11، والمجموع 12/361، والمغني 6/6نظر: المبسوط ي( 1)
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 الـخـــاتـمـــــة
الصالحات وبعد، فإني أوجز أهم النقاط التي الحمد لله الذي بنعمته تتم 

 توصلت إليها في هذا البحث بما يأتي:
إذا تبين للمفتي أنه أخطأ في الفتوى فإنه يلزمه الرجوع عنها، وهذا ما  -1

سار عليه الصحابة والأئمة، فرجعوا عن بعض آرائهم بعد أن تبين لهم 
 خطأها.

نها المفتي إنما تتعلق أن أحكام موقف المستفتي من الفتوى التي رجع ع -2
فيما إذا كان المفتي مؤهلًا للفتيا، وألا يكون رجوع المفتي عن فتواه 
بسبب تغير مناط الحكم في المسألة بالظروف، أو تغير حال المكلفين، 
وألا يوجد حكمٌ من الحاكم بموجب الفتوى التي عمل بها المستفتي، 

خلاف، ما لم يكن فهذا خارج محل النزاع؛ لأن حكم الحاكم يرفع ال
 مخالفاً لنصٍ قاطع أو للإجماع، فإنه ينقض.

إذا كانت الفتوى التي رجع عنها المفتي بسبب مخالفته لنص شرعي  -3
قاطع أو للإجماع، فإنه يجب على المستفتي ترك العمل بها، ونقض 

 عمله إن كان عمل بها؛ لأنه لا تجوز مخالفة الدليل القطعي.

عنها المفتي بسبب تغير اجتهاده، ولم يعلم إذا كانت الفتوى التي رجع  -1
المستفتي برجوع المفتي عن فتواه، فإنه لا يؤاخذ على عمله بها، لجهله 

 برجوع المفتي.

إذا كانت الفتوى التي رجع عنها المفتي بسبب تغير اجتهاده وعلم  -1
المستفتي برجوع المفتي عن فتواه قبل عمله بها، فقد اختلف الأصوليون 

ل بها، فذهب أكثرهم إلى عدم جواز العمل بها، وذهب في حكم العم
بعضهم إلى تحريم العمل بها إن كان المفتي يفتي على مذهب إمام 
معين ورجع عن فتواه بسبب مخالفته لإمام المذهب، وذهب ابن القيم 
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فلا يحرم على المستفتي العمل بالفتوى التي إلى التفصيل في ذلك، 
عنها، بل يتوقف حتى يسأل مفتياً  رجع عنها المفتي بمجرد رجوعه

غيره، فإن أفتاه بموافقة الأول، استمر على العمل به بناءً على فتوى 
ن أفتاه بموافقة الفتوى الثانية، ولم يفته أحدٌ بخلافها، حرم  هذا المفتي، وا 
ن لم يكن في  عليه العمل بالفتوى السابقة التي رجع عنها المفتي، وا 

إن كان فله عن سبب رجوعه عما أفتاه به، البلد إلا مفتٍ واحد، سأ
تسويغها، أو كان رجوعه لمجرد ما بان له عن فتواه الأولى مع رجوعه 

أن ما أفتى به خلاف مذهبه، لم يحرم على المستفتي ما أفتاه به أولًا، 
ن كان رجوعه عن فتواه لمخالفته لنص قاطعٍ، أو للإجماع، فيحرم  وا 

 القول بالتفصيل هو القول الراجح. ، وهذاعلى المستفتي العمل بها

إذا كانت الفتوى التي رجع عنها المفتي بسبب تغير اجتهاده، وعلم  -6
المستفتي برجوع المفتي عن فتواه بعد عمله بها، فقد وقع خلاف بين 
الأصوليين في حكم استمرار المستفتي بالعمل بها على قولين، وذلك 

كان العمل بالفتوى غير  فيما إذا كان العمل بالفتوى مستمراً، فإن
مستمر لانتهاء المستفتي من العمل به، فلا إشكال في عدم وجوب 
إعادة الفعل؛ لأن المستفتي قام بما يجب عليه شرعاً، والراجح في هذه 
المسألة أنه يجوز للمستفتي الاستمرار بالعمل بالفتوى التي رجع عنها 

ولأن الاجتهاد لا المفتي؛ لأن المستفتي قام بما يجب عليه شرعاً، 
ينقض بمثله، ولأن القول بنقض الفعل يفضي إلى عدم استقرار 
الأحكام، وتكرر نقضها، ولزوم متابعة المستفتي للمفتي والتأكد من عدم 

 رجوعه عن فتواه التي أفتاه بها، وهذا باطل.

 والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم.
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 فهرس المصادر والمراجع
ه(، وابنــــــه 716الإبهـــــاج فــــــي شــــــرح المنهــــــاج: لعلــــــي الســــــبكي )ت -1

ه(، دار الكتــــــب العلميــــــة، بيــــــروت، 771عبــــــدالوهاب الســــــبكي )ت
 بدون.

هــ(، 631الإحكام في أصـول الأحكـام: لعلـي بـن محمـد الآمـدي )ت -2
تعليـــــق عبـــــدالرزاق عفيفـــــي، المكتـــــب الإســـــلامي، بيـــــروت، الطبعـــــة 

 هـ.1122الثانية، 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمـام:  -3
هـــــ(، اعتنــــى بــــه 611لأبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن إدريــــس القرافــــي )ت

ـــــروت، الطبعـــــة  ـــــو غـــــدة، دار البشـــــائر الإســـــلامية، بي ـــــدالفتاح أب عب
 هـ.1116الثانية، 

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: لأبي زكريا يحيى بن شرف  -1
، بعناية بسام الجابي، دار البشائر الإسلامية، هـ(676النووي )ت

 هـ.1111بيروت، الطبعة الثانية، 

أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى  -1
هـ(، تحقيق د. 613والاستفتاء: لأبي عمر عثمان ابن الصلاح )ت

 هـ.1113رفعت فوزي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول: لمحمـد بـن علـي  إرشاد -6
هـــ(، تحقيــق د. شــعبان إســماعيل، مصــر، دار 1212الشــوكاني )ت

 هـ.1113الكتبي، الطبعة الأولى، 

إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار السـبيل: لمحمـد ناصـر الـدين  -7
ه(، إشــــــــــراف محمـــــــــــد الشــــــــــاوي ، المكتـــــــــــب 1122الألبــــــــــاني )ت

 ه.1121الطبعة الثانية،  الإسلامي، بيروت،
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الأشــباه والنظــائر علــى مــذهب أبــي حنيفــة النعمــان: لــزين الــدين بــن  -1
 هـ.1121هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 272نجيم )

الأشــــباه والنظــــائر فــــي قواعــــد وفــــروع فقــــه الشــــافعية: لجــــلال الــــدين  -2
ه(، تحقيق علاء السيد، نشر مكتبـة 211عبدالرحمن السيوطي )ت

 لباز، بدون.دار ا

هـ(، تحقيـق د. فهـد 763أصول الفقه: لمحمد بن مفلح المقدسي )ت -12
 هـ.1122السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 

إعــلام المـــوقعين إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين: لأبـــي عبـــدالله  -11
هـــ(، رتبــه وضــبطه 711محمــد بــن أبــي بكــر المعــروف بــابن القــيم )

ـــــــــــ ـــــــــــة، الطبعـــــــــــة محمـــــــــــد عبدالســـــــــــلام إب ـــــــــــب العلمي راهيم، دار الكت
 هـ 1111الأولى،

البحــــر المحــــيط فــــي أصــــول الفقــــه: لبــــدر الــــدين محمــــد بــــن بهــــادر  -12
ـــــر د. عمـــــر الأشـــــقر، مطبوعـــــات وزارة 721الزركشـــــي ) هــــــ(، تحري

 ه.1122الأوقاف الكويتية، دار الصفوة، مصر، الطبعة الأولى، 

بن أحمد بن رشد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد -13
 هـ.1121هـ(، دار الحديث، القاهرة، بدون طبعة، 121)ت

البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه: لأبـــي المعـــالي إمـــام الحـــرمين عبـــدالملك  -11
هــــ(، تحقيـــق د. عبـــدالعظيم الـــديب، دار الوفـــاء، 171الجـــويني )ت 

 هـ.1112مصر، الطبعة الثالثة، 

هـــــ(، 111التحبيـــر شــــرح التحريــــر فــــي أصـــول الفقــــه: للمــــرداوي )ت -11
تحقيــق د. الجبــرين و د. القرنـــي و د. الســراح، طبـــع مكتبــة الرشـــد، 

 هـ.1121الرياض، الطبعة الأولى، 

هـــ(، دار 161التحريــر فــي أصــول الفقــه: لكمــال الــدين ابــن الهمــام ) -16
 الفكر، مطبوع مع تيسير التحرير.
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تغيـــر الاجتهـــاد دراســـة تأصـــيلية تطبيقيـــة: للـــدكتور أســـامة الشـــيبان،  -17
 هـ.1133اشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى،  دار كنوز

التقريــر والتحبيــر علــى التحريــر: لمحمــد بــن محمــد بــن أميــر الحــاج  -11
ــــــــة، 172)ت ــــــــة، الطبعــــــــة الثاني ــــــــب العلمي ــــــــروت، دار الكت هـــــــــ(، بي

 هـ.1123

التمهيــــــد فــــــي أصــــــول الفقــــــه: لأبــــــي الخطــــــاب محفــــــوظ الكلــــــوذاني  -12
ي، جامعة أم هـ(، تحقيق مفيد أبو عمشة، مركز البحث العلم112)

 هـ.1126القرى، الطبعة الأولى، 

تيســـــير التحريـــــر: لمحمـــــد أمـــــين المعـــــروف بـــــأمير بادشـــــاه الحنفـــــي  -22
 هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون.272)

ـــدين الســـبكي ) -21 ـــاج ال هــــ(، مطبـــوع مـــع شـــرح 771جمـــع الجوامـــع: لت
 المحلي، دار الكتب العلمية، بيروت.

ـــين أحمـــد القرافـــ -22 هــــ(، تحقيـــق محمـــد 611ي )تالـــذخيرة: لشـــهاب دال
 م.1221حجي، دار الغرب، بيروت، 

رجـــوع المفتـــي عـــن فتـــواه مشـــروعيته وأســـبابه وأثـــره: للـــدكتور جميـــل  -23
 هـ.1112الخلف، دار التحبير، الرياض، الطبعة الأولى، 

الــــردود والنقــــود شــــرح مختصــــر ابــــن الحاجــــب: لمحمــــد بــــن محمــــود  -21
رحيــب الدوســري، هـــ(، تحقيــق ضــيف الله العمــري وت716البــابرتي )

 هـ.1126مكتبة الرشد، الرياض، 

روضـــــة الطــــــالبين وعمـــــدة المفتــــــين: لأبـــــي زكريــــــا يحيـــــى النــــــووي   -21
 هـ.1121هـ(، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 676)

روضـة النــاظر وجنــة المنـاظر فــي أصــول الفقـه علــى مــذهب الإمــام  -26
بــن قدامــة أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد 

ـــــابن قدامـــــة المقدســـــي  ـــــي، الشـــــهير ب ـــــم الدمشـــــقي الحنبل المقدســـــي ث
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ـــــوفى:  ـــــان للطباعـــــة والنشـــــر 622)المت هــــــ(، الناشـــــر: مؤسســـــة الريّ
 هـ.1123والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

هـ(، تحقيق محمد محيي 271سنن أبي داود: لسليمان أبي داود )ت -27
 الدين، دار الفكر.

تعليق أبو الطيب شمسي الدين آبادي، سنن الدراقطني: للدارقطني،  -21
 هـ.1123دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، 

السنن الكبرى: لأبي بكر أحمـد البيهقـي، تحقيـق د. عبـدالله التركـي،  -22
 هـ.1132طبع دار هجر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

هــــــ(، تحقيـــــق 323الســـــنن الكبـــــرى: لأحمـــــد بـــــن شـــــعيب النســـــائي ) -32
ي وســــيد كســــروي، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، عبــــدالغفار البنــــدار 
 هـ.1111الطبعة الأولى، 

هـــ(، تحقيــق 227ســنن ســعيد بــن منصــور: لســعيد بــن منصــور )ت -31
حبيـــب الــــرحمن الأعظمــــي، الــــدار الســــلفية، الهنــــد الطبعــــة الأولــــى، 

 هـ.1123

ـــــــدالرحمن الإيجـــــــي -32 ـــــــن الحاجـــــــب: لعب  شـــــــرح العضـــــــد لمختصـــــــر اب
هـــ(، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الثانيــة، 716)ت

 هـ.1123

شـــــرح العمــــــدة: لشــــــيخ الإســــــلام أحمـــــد بــــــن عبدالســــــلام بــــــن تيميــــــة  -33
هـــ(، تحقيــق د. ســعود العطيشــان، مكتبــة العبيكــان، الريــاض، 721)

 هـ.1113الطبعة الأولى، 

أحمد شرح الكوكب المنير، المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن  -31
ـــــوفى:  ـــــي )المت ـــــابن النجـــــار الحنبل ـــــوحي المعـــــروف ب هــــــ(، 272الفت

المحقــــق: محمــــد الزحيلــــي ونزيــــه حمــــاد، الناشــــر: مكتبــــة العبيكــــان، 
 هـ.1111الطبعة الثانية، 
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شرح تنقيح الفصول فـي اختصـار المحصـول فـي الأصـول: لشـهاب  -31
هـــــ(، دار الفكــــر، بيــــروت، 611الــــدين أحمــــد بــــن إدريــــس القرافــــي )

 هـ.1111ولى، الطبعة الأ

شرح مختصر الروضة: لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطـوفي  -36
ه(، تحقيــق د. عبــد الله التركــي، مؤسســة الرســالة، الطبعــة 716)ت

 هـ.1127الأولى، 

الصحاح: لأبي بكر نصر إسماعيل الجوهري، تحقيق محمد تـامر،  -37
 هـ.1132وأنس الشامي، وكريا جابر، دار الحديث، القاهرة، 

ــــــن الحجــــــاج النيســــــابوري صــــــحي -31 ــــــي الحســــــن مســــــلم ب ح مســــــلم: لأب
ه(، تحقيــــق محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، دار إحيــــاء التــــراث 261)ت

 العربي، بيروت.

ـــــي  -32 ـــــوى والمفتـــــي والمســـــتفتي: لأحمـــــد بـــــن حمـــــدان الحران صـــــفة الفت
هـــ(، تخــريج وتعليــق محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، المكتــب 621)ت

 هـ.1121الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، 

هــــ(، تحقيــــق 112فـــتح البـــاري: لأبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن حجـــر )ت -12
محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب، دار المعرفـة، بيـروت، 

 هـ.1372

الفتوى بالاحتياط معناها أسـبابها ضـوابطها: للـدكتور وليـد الحسـين،  -11
 هـ.1132دار كنوز اشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، 

هــــ(، تحقيـــق د. عبـــدالله التركـــي، 763لـــح )تالفـــروع: لمحمـــد بـــن مف -12
 هـ.1121مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

هـــ(، دار 611الفــروق: لأبــي العبــاس أحمــد بــن إدريــس القرافــي )ت -13
 عالم الكتب، بيروت، بدون.
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فقـــــه المعـــــاملات الماليـــــة المعاصـــــرة: للـــــدكتور ســـــعد الخـــــثلان، دار  -11
 هـ.1133الصميعي، الرياض، الطبعة الثانية، 

هــــــ(، تحقيـــــق عـــــادل 162لفقيـــــه والمتفقـــــه: للخطيـــــب البغـــــدادي )تا -11
 هـ.1117العزازي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

فــواتح الرحمــوت بشــرح مســلم الثبــوت: لعبــد العلــي محمــد بــن نظــام  -16
ــدين الأنصــاري الهنــدي )ت هـــ( دار إحيــاء التــراث العربــي، 1221ال

 هـ.1111بيروت، الطبعة الأولى، 

اد لا يـــــنقض بمثلــــــه دراســـــة تأصــــــيلية: د. خالــــــد آل قاعـــــدة الاجتهــــــ -17
ســليمان، بحــث منشــور فــي مجلــة كليــة دار العلــوم، جامعــة القــاهرة، 

 هـ.2211أكتوبر، 

هـــ(، 117القــاموس المحــيط: لمحمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي )ت -11
 هـ.1112دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

لامي المنبثـق مـن منظمـة المـؤتمر قرارا وتوصيات مجمع الفقه الإسـ -12
: دار القلــــم، دمشــــق، 27-1، القــــرارات 12-1الإســــلامي للــــدورات 

 هـ.1111الطبعة الثانية، 

قواطـــع الأدلـــة فـــي أصـــول الفقـــه: لأبـــي المظفـــر منصـــور الســـمعاني  -12
هـ( تحقيق د. عبدالله الحكمي و د. علـي الحكمـي، الطبعـة 112)ت

 هـ.1112الأولى، 

 ن: لمحمد التهانوي، دار صادر، بيروت.كشاف اصطلاحات الفنو  -11

هـــــ(، دار الكتــــب 711لســــان العــــرب لجمــــال الــــدين بــــن منظــــور )ت -12
 هـ.1112العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

هـ(، دار المعرفة، بيـروت، 122المبسوط: لشمس الدين السرخسي ) -13
 هـ.1122
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هـــ(، دار 676المجمــوع شــرح المهــذب: لأبــي زكريــا يحيــى النــووي ) -11
 بيروت.الفكر، 

ـــــة: جمـــــع وترتيـــــب  -11 ـــــاوى شـــــيخ الإســـــلام أحمـــــد بـــــن تيمي مجمـــــوع فت
عبــدالرحمن بــن قاســم وابنــه محمــد، طبــع مجمــع امللــك فهــد، المدينــة 

 هـ.1116النبوية، 

المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي  -16
هــــــ(، تحقيـــــق د. طـــــه جـــــابر العلـــــواني، مؤسســـــة الرســـــالة، 626)ت

 هـ1111لثالثة، بيروت، الطبعة ا

ـــات المســـتفتي بالاســـتفتاء وأثـــره فـــي الفتـــوى: للـــدكتور فيصـــل  -17 مخالف
الحليبــي، نشــر فــي مجلــة العلــوم الشــرعية بجامعــة الإمــام محمــد بــن 

 هـ.1133(، 21سعود الإسلامية، العدد )

المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله محمد الحاكم النيسابوري،  -11
 هـ.1331، الهند، الطبعة الأولى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية

المستصـــــــفى مـــــــن علـــــــم الأصـــــــول: لأبـــــــي حامـــــــد محمـــــــد الغزالـــــــي  -12
 هـ(، تحقيق د. حمزة حافظ، بدون المسودة بيان المختصر121)ت

معجم مصطلحات أصـول الفقـه: للـدكتور قطـب سـانو، جـار الفكـر،  -62
 هـ.1122سوريا، الطبعة الأولى، 

هـــــ(، تحقيــــق د. 622المغنــــي: لأبــــي محمــــد عبــــدالله بــــن قدامــــة )ت -61
عبـدالله التركـي، و د. عبـدالفتاح الحلـو، دار عـالم الكتـب، الريــاض، 

 هـ.1117الطبعة الثالثة، 

مقــاييس اللغــة: لأبــي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي  -62
هــــ( المحقـــق: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، 321الـــرازي، )المتـــوفى: 

 هـ.1322الناشر: دار الفكر، عام النشر: 
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ـــــــاف والشـــــــؤون ال -63 ـــــــة: إصـــــــدار وزارة الأوق ـــــــة الكويتي موســـــــوعة الفقهي
 ه1122الإسلامية بالكويت، طبع الوزارة، الطبعة الخامسة، 

هـ(، تحقيق 172موطأ الإمام مالك: لأبي عبدالله مالك بن أنس )ت -61
 محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر.

العنقــــري، مكتبــــة  نقــــض الاجتهــــاد دراســــة أصــــولية: للــــدكتور أحمــــد -61
 هـ.1111الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

نهاية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين عبدالملك الجـويني  -66
هـ(، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، 171)ت

 هـ.1121الطبعة الأولى، 

ـــــن  -67 ـــــدين محمـــــد ب ـــــة الأصـــــول: لصـــــفي ال ـــــي دراي ـــــة الوصـــــول ف نهاي
هـــــ(، تحقيــــق د. صــــالح اليوســــف و د. 711الهنــــدي )تعبــــدالرحيم 

ـــاز، مكـــة المكرمـــة، الطبعـــة الثانيـــة،  ـــة نـــزار الب ســـعد الســـويح، مكتب
 هـ.1112

  
 


